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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

269/46 
لعام  2025/ 2دل/ / 5599

 ه 1446
هـ، الموافق 1446/ 8/ 10

 م 2025/ 02/ 09

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3711
 ه 1446

الموافق  هـ1446/ 09/ 20
 م 2025/ 03/ 20

 يةمدن

 التصنيف الموضوع  

 اكتتاب

 الوقائع 
ي أن  تلخت   

ي منازعات الأوراق المالية ب  المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف 
  دعوى لائحة تقدم إلى لجنة الفصل ف 

كة( سهم من أسهم  --)  بـبالاكتتاب  ، قام  متضمنة (  30,000)ره  دق  لىي ماإج بمبلغ    الأولى،   المدع عليها   الشر
كةن  أ  عل ض  ت  ويع  ريال،  الأولى    الشر عليها  معها المدع  م  المتر العقد  ببنود  م   

تلت  نظام و ،  لم  خالفت  أنها 
 بإعادة رأس ماله. ها وإلزام بفسخ العقد، الحكم وطلب  . السوق المالية

ظرت  وقد    
ُ
ي   الفصل   لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ن

رقم   مالية لا  الأوراق  منازعات  ف 

ي (هـ1446لعام  2025/ 2دل/ / 5599)
ي ، القاض 

 :  بالآت 

" :
ً
مة ‘اتفاقية اكتتاب أسهم’ بطلانأولا ي تاريــــخ  المتر

كةو  المدعي بي    (--)ف   . المدع عليها الثانية الشر

 :
ً
كةإلزام ثانيا  قدره  بأن تدفع إلى المدعي  الأولى المدع عليها  الشر

ً
 ". ريال( 30,000)ثلاثون ألف مبلغا

 و    
 
كةبلِغ  أ عليهما مدعال  الشر الق    من  بتار بنسخة  بمذكرة    هما عن  وكيل  تقدم  (--)وبتاريــــخ    ، (--)يــــخ  رار 

 : ي
 عليه، تضمنت الآت 

ً
 استئناف طعنا

الواقعة محل الدعوى واستندت ع "أسباب الاستئناف:   ي تكييف 
اللجنة ف  ون  ل نصوص نظامية دأخطأت 

التفاصيل والحقائ ي بعض 
ف  التكييف النظر  المؤثرة عل صحة  فيما تو   ق  اض  الاعت  أسباب  :   تمثل  أن    . 1  يلي

كةطرح   الأولى    الشر عليها  الوساطة. المدع  بطريق  وليس  مالكة  بصفتها  نفسها  عن  أصالة  عدم  .  2  كان 

كة المساهمة المبسطة.   اختصاص اللجنة كة  الأن طرح    . 3  بمنازعات أسهم شر طرح   ع عليها الثانيةمدالشر

او   يةوراق المالق قواعد طرح الأمستثن  وف ي إعادة رأس المال.   . 4  مات المستمرة. الالت  
 عدم أحقية المدعي ف 

   :  وبيانها عل النحو التالىي

كة  ال. أن طرح  1 لخص تي  نفسها بصفتها مالكة وليس بطريق الوساطة: كان أصالة عن    الثانيةالمدع عليها  شر

كة  الالأمر أن   كة، وبام للتداول بصفتها  رح الأسهقامت بط  الثانيةالمدع عليها  شر الطرح لتالىي يظل  مالكة للشر

جرى ي   الذي 
موكلن      من 

ً
اتفاقية طرحا ي 

ف  عكسته  الذي  بها  المنوط  دورها  وتمارس  أصيلة  بصفتها   
ً
نظاميا

بك و)هـالاكتتاب  و)ب(  )أ(  الفقرة  عليه  وينطبق  ووضوح  شفافية  المادة  ل  من  ةالثالث)(  عشر لائحة   (ة  من 

الأورا مأعمال  عن  الصادرة  المالية  اهي  سجلق  بموجب  المالية  السوق  رقمئة  وتاريــــخ    2005-83-2  لقرار 
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الملكي    ،م2005/ 6/ 28هـ الموافق  1426/ 5/ 21 بالمرسوم  المالية الصادر    30رقم م/ بناءً عل نظام السوق 

  ،م 2020/ 8/ 12هـ الموافق  1441/ 12/ 22وتاريــــخ    2020-75-2رقم    ها هـ المعدلة بقرار 1424/ 6/ 2وتاريــــخ  

المادة   نصت  ة)فقد  عشر الاستثناءات  (الثالثة  أنه  أصيل  بصفة  التعامل  من  عل  تع  ’   عل  يستثن   امل أ( 

ي ورقة مالية غت  تعاقدية إه  فتالشخص بص
 ف 
ً
:  أصيلا ي الحالتي   الآتيتي  

نفسه عل    ( إذا قدم الشخص1لا ف 

ي أوراق مالية.  أنه يمار 
عل  م بحث أشخاص من الجمهور  إذا قام الشخص بشكل منتظ  ( 2س نشاط التداول ف 

ي أوراق مالية. ب( لغرض تطب
ور" لا  شخاص من الجمهفإن عبارة "الأ   ق الفقرة )أ( من هذه المادة، يالتعامل ف 

الس . هـتشمل مؤسسات  المستثني   المالية، والأشخاص   أو   لأسهم  شخص  إصدار   التعامل  من  يستثن  (  وق 

م   ‘ . . به  الخاص  الاكتتاب   حق   تمذكرا  أو   دين  أدوات ي العقد المتر
ويؤكد ذلك ما  نص عليه التمهيد الوارد ف 

كة  لالما كانت  ’اف الذي جاء فيه  ر بي   الأط كة  ال من    (%85)قد استحوذت عل    ولىليها الأالمدع ع شر   ( أ)شر

ي رغ 
يك مساهم  وحيث أبدى الطرف الثات  ي سجل المساهمي   بته بدخوله كشر

ي   وزارة التجارةالمقيد لدى    ف 
ف 

كة  ال كاء وإدارة تسيت  أعم  الأولىها   عليالمدعشر كة )ل أنشطة  اوالمتخصصة بإدارة شؤون الشر والتابعة   (أالشر

عليه  كةلشر  الم  لتقتاعليه    الثانيةا  المدع  أهليتهما  بكامل  وهما  الطرفي    ورغبت  ع إرادة  ة شر  عتتر
ً
ونظاما  

ً
  ا

ي ا،  ‘ التاليةوفقد البنود  
ي توضيح  وقد نصت الاتفاقية ف 

كة  ال  -1’ألفاظ الكيانات عل  لبند الأول: ف  المدع شر

المستحوذة  الثانيةعليها   كة  العل    هي  كة  ال  -2.  (أ)شر ي :  (أ)شر
الن  كة  الشر الاستحواذ    هي  ب تم  نسبة  عليها 

كة  ال  -3.  (85%) كة  : هي  الأولىالمدع عليها  شر لإدارة    الثانيةالمدع عليها    كةشر التم تأسيسها من قبل  شر

كا شؤ  كة  الع  . وستندمج مء المساهمي   ون الشر كاء وستتم عم  (أ )شر إيداع مبالغ الشر ية الاندماج  لبعد اكتمال 

نظام   التجارةوفق  ه  -4  . وزارة  المساالمساهم:  يك  الشر ي سجل  و 
ف  لدى  هم  التالمساهمي    ومن    جارة وزارة 

ي 
كةامتلك أسهم ف  الشر كةوهذا توضيح كاف م.  ‘  كة مالكة للشر بأنها شر ي 

كتتاب  وقامت بطرحها للا   ن موكلن 

وط، ولم تقم بطرحها عل سبيل الوسبشكل نظامي  ي ذلك إلى ترخيص أو غ  اطة مستوف للشر
ه ولا تحتاج ف  ت 

كة الأن طرح أسهم    ’اللجنة عل ستناد  ها، مما يكون اأسهم مملوكة ل  لطرح تم بواسطة   الاولىليها  المدع ع شر

كة  ال كة  ئرة أن  ولم يتبي   للدا  الثانيةع عليها  مدالشر مؤسسة سوق مالية مرخص لها    الثانية   ع عليها مدالالشر

ي ممارسة نشاط الت  
خيصتيف     ‘.. ب، وليست مستثناة من متطلبات الت 

ً
ي جرى  غت  صحيح وفقا

للاعتبارات الن 

 ذكرها. 

كة المساهمة العدم اختصاص اللجنة بمنازع .  2 محل الاكتتاب هي أسهم  سهم  أن الأ   مبسطة: ات أسهم شر
كة م كة مسساهمة مبسطة وليشر ي    ظر إذا تقرر ذلك فإن اللجنة لا تختص بالنرجة و اهمة مدست أسهم شر

ف 
كة المساهمة المبسطة   ت الماوقد  منازعات أسهم شر أنه:    (الثانية)دة  نصَّ مع ’من نظام السوق المالية عل 

ال  مراعاة النظام  (الثالثة)مادة  أحكام  بالأورامن هذا  يقصد  المالية لأغراض ه،  يأق  ما  النظام  أ ذا   " ي
أسهم   -ت 

للتالشر  القابلة  والتداول. كات  ال  -ب  حويل  الدين  ي قاأدوات 
الن  للتداول  الحك   بلة  أو  كات  الشر أو  تصدرها  ومة، 

العاالهيئا أو ت  ج  مة،  العامة.  ا  -المؤسسات  الاستثمارية  دالوحدات  الاستثمار.  صناديق  عن  أي    -لصادرة 
ي توزيــــع    ات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأيأدو 

  أعلاه   المادة  من  ويتضح،  ‘...االأصول أو أحدهمحقوق ف 
كة المد  أسهم  أن    كونها   عن  تخرج  الأولى  عليها   عالشر

ً
ي   لاو للتد  قابلة  ةليما  أوراقا

ت   كما   المالية،   السوق  ف   نصَّ
ي   الفصل  لجنة"  تسمى  لجنة  تشكل’:  هنأ  عل   المالية  السوق  نظام  من  (الثلاثي   )  دةماال  من(  أ)  الفقرة

 ف 
ي   بالفصل  تختص"  المالية   اقالأور   منازعات

ي   المنازعات  ف 
ي   تقع  الن 

  ولوائحه   النظام  ا هذ  أحكام  نطاق  ف 
ي   وتعليماتها   وقواعدها   المقاصة  ومركز   يداعلإ ا  ومركز   والسوق  الهيئة  ولوائح  التنفيذية

  والحق  العام  ق الح  ف 
ورية  تالصلاحيا  جميع  لها   ويكون.  الخاص والفصل  الض  ي   للتحقيق 

است،  ‘... عوىالد  ف  عمل  وقد  لجنة  قر 
المالية عل انحسار اختصاص ي منازعات الأوراق 

المدرجة    ها الفصل ف  كات غت   ي عن منازعات الأسهم للشر
ف 
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ي العديد من القرارات الصادرة عنية، و المالالسوق  
 ار رقم: ، والقر (--)( وتاريــــخ  --)ها، ومنها القرار رقم:  ذلك ف 

م ذكره؛  . وبناءً (--)( وتاريــــخ  --)
َّ
ي   الفصل  للجنة   اختصاص  لا   فإنه  عل ما تقد

   المالية  الأوراق  منازعات   ف 
ً
  ولائيا

مصدر   الدعوى  ر ظنب الدائرة  عل  وكان  مابتداءً،  بحث  القرار  الاخة  موضوع سألة  ي 
ف  الدخول  قبل   تصاص 

د ثمة  يكن  لم  ولو  ولما   فعالدعوى  بذلك.  الأطراف  يهدف  أنفالمست  كان  من    إلى   دعواها   إقامة  من  ضده 
جاع ي   الأسهم  قيمة  است 

ي   يمتلكها   الن 
كة  ال  ف  عليها  شر  فإن  أسهم؛   ابتتاك  اتفاقية  بموجب  الثانيةالمدع 

الدعوى  الاختصاص  ناداست  يةجار الت  للمحاكم  قد ينع  بنظر 
ً
 المحاكم  نظام  من  ( عشر   سةالساد)  المادة   إلى   ا

ي   ية، جار الت
ت  والن  ي   عل   نصَّ

ي   بالنظر   المحكمة  تص خت’:  الآت 
ي   ف 

  عن  الناشئة  والمخالفات  الدعاوى.  4:  الآت 
كات نظام أحكام تطبيق   . ‘... الشر

كة  الأن طرح  .  3 ي   الأولىعليها    دعملاشر
وفق   موكلن  مستثن   الأ  طرح  امات  راو قواعد طرح  والالت   المالية  ق 

ي كانت: المستمرة
عد  اهمة المبسطة فإن هذا الطرح يكة المسوسيطة بي   المدعي وبي   شر  لو سلمنا بأن موكلن 

ي التكييف وتكون الدائرة قد أصدرت قرارها بناءً 
 مستثن  وهذا يؤكد خطأ اللجنة ف 

ً
،    طرحا عل تكييف خاطئ

الطرح الدائرة  فت  طر   إذ كيَّ الدعوى   محل 
ً
   حا

ً
علخاصا بناءً  قرارها  وأصدرت  فعند  ،  صحيح،  غت   وهذا  يه 

ي  ستا
كة  البطرح أسهم  صحاب ما سبق ذكره من قيام موكلن  كة  العتر    الأولىالمدع عليها  شر المدع عليها  شر

ي يتضح  لل   الثانية
كتي   مملوكة لموكلن    المادة   يهلع   رة الموقرة أن الطرح  طرح مستثن  تنطبق دائباعتبار الشر

امات  ةيلالما  الأوراق  طرح  قواعد   من  (سةدساال) ي او   المستمرة،   والالت  
ا   أوردت  لن 

ً
وط   طرح   الطرح  لاعتبار   شر

المادة    فقد   القواعد،   تطبيق   من  مستثن   ت  امات    (السادسة)نصَّ والالت   المالية  الأوراق  طرح  قواعد  من 

ي المستمرة، وا
   لن 

ً
وطا    أوردت شر

ً
الطرح طرحا الق من تمستثن    لاعتبار   الإخلال   دون(  أ’:  أنه  واعد علطبيق 

  هذه   متطلبات  من  مستثن    الطرح  يكون   المالية،   السوق  مؤسسات   ولائحة  المالية  الأوراق  أعمال  حةبلائ

ي  القواعد 
ي  الاكتتاب كان  إذا ( 8: الآتية الحالات من أي  ف 

ة   عن  يقل وحةالمطر  الأوراق قيمة  كامل  ف    ملايي    عشر

ا   وذلك  له، يعاد  ما   و أ  سعودي  ريال
ً
وط  وفق ي )  خلال  واحدة  مرة  من  أكت    الطرح  يتم  ألا   . أ :  الآتية  للشر

 الاثن 

   (عشر 
ً
ي   الاكتتاب  يكون  أن  . ب  . الطرح  عملية  كتماللا  التالية   شهرا

   المالية  الأوراق   ف 
ً
  ( خمسي   )  عل   مقتضا

 
ً
  يتجاوز   لا أ  عل  ، مؤسسي   ال  ءوالعملا   المؤهلي     العملاء  فئة   من  نالمستثمري  غت    من   أقل  أو   عليه  مطروحا

تب  المبلغ ي   المت 
ي )  المؤسسي     العملاء  فئة  من  المستثمرين  غت    من  عليه   روحمط  كل  ف 

 ريال   ألف  (مائن 

إقرار   . يعادله  ما   أو   سعودي ي   المشارك  عليه   المطروح  ج. 
  العملاء   فئة  من  المستثمرين  غت    من  الاكتتاب  ف 

ي   المالية   قالسو   مؤسسة   أو   للطارح  المؤسسي     العملاءو   لمؤهلي   ا
  مؤسسة   بواسطة  الطرح  توجيه  حال  ف 

ي   بما   للاستثمار،   ةالمصاحب  المخاطر   بمعرفته  مالية  سوق
تب   قد   ما   ذلك   ف    لكامل   خسارة   من  استثماره   عل   يت 

  وتخلي   اكتمالها،   أو   بالطرح  قةالمتعل  المستندات  بدقة  يتعلق   تأكيد   أي  تعطي   لا   الهيئة  وأن  الاستثمار،   مبلغ

ي   ورد   عما   تنتج  خسارة   أي  و أ   مسؤولية  أي  من  حةصرا  نفسها 
  منها،  ءجز   أي  عل  الاعتماد   أو   نداتالمست  هذه  ف 

ي   المالية   السوق   سسةمؤ   أو   الطارح  أن  وعلمه 
  يلزمه   لا   مالية   سوق   مؤسسة  بواسطة  الطرح  توجيه  حال  ف 

كة شر ال  طرح  عل   ةمنطبق  نجدها   أعلاه  الفقرة  إلى  ظر وبالن  . ‘هل  الاستثمار   هذا   ملاءمة  بمدى   الهيئة  إشعار 

لت اللجنة إلى قناعتها  ، ولا نعلم كيف  الثانيةالمدع عليها    توصَّ
ً
 وتكييفه  مستثن    بعدم اعتبار الطرح طرحا

 
ً
   طرحا

ً
وط الواردة أعلاه، لاسيما وأنها لم تطلع عل جواب المستأنفة أو تقف عل    خاصا لا تنطبق عليه الشر

ار،  افية بالمخاطر المصاحبة للاستثممعرفة ك  ن المساهم عل عل أقودها لهذه القناعة، ونؤكد  مستندات ت

تواصلت   كة  الشر أن  له ذلك، وطلبت منه  بدليل  ي  معه وأوضحت 
ف  اسمه  إدراج  يتم  لكي  بالبيانات  تزويدها 

، ولم يستجب؛ ومن ثم فإنه لا حق له بالمطالبة بإعادة مبالغ  ر. الاستثما سجل المساهمي  
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المدعي4 أحقية  ي   ة. عدم 
المال:  إعاد  ف  رأس  بنود  ة  السابقة وعل  الدفوع  عل   

ً
للدائرة  استنادا يتضح  العقد 

وجود  ل  عدم  يتيح  نظامي  أو  عي 
موجب شر فلم  أي  التعاقدية  امات  الالت   من  الخروج  أو  العقد  فسخ  لمدعي 

ي العقد سوى عدم صرف الأرباح
 ف 
ً
ا ي تقصت 

ن  بطلا  نها توزيــــع الأرباح لا ينتج مسألة عدم  لأن م  ينسب لموكلن 

عي   الأطراف، ولذا نؤكد عل عدم صحة مطالبة  التعاقد بي   
ِّ
   المد

ً
عا    شر

ً
عل زعم    المال بناءً   رأس   ادةبإع   ونظاما

ي م
المعلوم أن العقد   موجود   وغت    خاطئ   أساس  بن  م  بالعقد ومن  اللازمة، وقد   العقود   من  الطرفي     بي     المتر

ع عل ا ي  لوفاء بها حظ الشر ي محكم التت  
د  وا أوفوا بالعقود(، لا سيما وأن العقد قيها الذين آمن)يا أل: كما جاء ف 

   تضمن
ً
بها   الطرفي     لكلا   أحكاما ام  بالالت   ي 

موكلن  تخل  تناقش هذه  ولم  لم  اللجنة  فإن  سبق  ما  وبناء عل    .

الكثت   ي طرحت هذا الطرح باعتباره مستثن  وتم إيضاح 
ئق بالمستندات والأدلة  من الحقا  الدفوع بأن موكلن 

ي ذ  بوقائع الحكم مدونةهي و 
ي  لك؛ وهذا مما يعيب الحكم ويكولم ترد عليها أو تبي   وجهة نظرها ف 

 ف 
ً
ون قاصرا

ي 
ي المذكراتتسبيبه ولا يكف 

 . "الاعتماد عل الأسانيد النظامية بسبب ورود ملاحظات عليها تم إيرادها ف 

أجمل    كة    وكيل  ثم  عليهالمدالشر والثانية  ا مع  ي   ا طلباته  الأولى 
ختاف  مذكرته  قبول    بطلبستئنافية  الا   ا م 

ي من  رار محل الاستئناف، والحكمإلغاء القو   الاستئناف، 
ازعات الأوراق المالية  بعدم اختصاص لجنة الفصل ف 

 بنظر الدعوى
ً
 ، و ولائيا

ً
 رفض الدعوى. ب احتياطيا

يكون   للجنة بما قد لطلب تزويد ا  ؛ ما  عليهالمدعكة  الشر مة من  بمذكرة الاستئناف المقد  تم تبليغ المدعي و    

إجابة    لديه أيام. وحيث  من  المحددة دو خلال خمسة  المدة  المدعي مضت  إجابة من  الذي   ، الأمر ن ورود 

 رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 

 

 لجنة الاستئناف

الما    السوق  التنفيذية، ولوالية ولوائبناءً عل نظام  السوق، والحه  مات والأنظمة الأخرى قواعد والتعليئح 

 ذات العلاقة. 

دم خلان إ وحيث   
ُ
. يتعي    فإنهباته النظامية، ل المدة المحددة واستوف  متطلالاستئناف ق

ً
 قبوله شكلا

ك  ستئناف المقدمة من وكيلومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الا     عل    ا معليه  المدعة  الشر

ي منازعات  ل الاستئناف،  طلب إلغاء القرار مح
  الأوراق المالية و والحكم بعدم اختصاص لجنة الفصل ف 

ً
لائيا

 و ،  بنظر الدعوى
ً
 الدعوى.  رفضب احتياطيا

ي قرارها محل     
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

وباطلاع لجنة الاستئناف عل الأوراق الثابتة ف 

أسهم"ن  بطلامن    لاستئنافا اكتتاب  مة    "اتفاقية  كةالمدعي  بي    المتر الثانية  والشر عليها  وإلز المدع  ام ، 

كة    قدره )لإلى ابأن تدفع    الأولى  عليها   المدعالشر
ً
ي  ،  ريال(  30,000مدعي مبلغا

 إلى الأسباب الواردة ف 
ً
استنادا

 للتكرار. ، قرارها 
ً
 الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

 لاع لجنة الاستئناف عل ملف الدطوبعد ا   
ُ
كة الشر تبي   لها أن طرح أسهم  فيه من مستندات،  دم عوى وما ق

عليها  المد بو   ولىالأع  كة  الاسطة  تم  عليها شر عليها الثانية  المدع  المدع  أن  يتبي    ولم  مؤسسة   الثانية  ، 
تيب، وليست مستثناة من ي ممارسة نشاط الت 

خيص، الأمر الذي يتبي    ت  تطلبات الم سوق مالية مرخص لها ف 
( من نظامخالفة  نة الاستئناف  معه للج ي نصّت عل أنه: "مم السوق  المادة )الحادية والثلاثي  

ع  المالية الن 
من هذا النظام، لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من    (الثانية والثلاثي   )مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة  

ي 
أو الادعاء بممارستها، ما داخل المملكة  من هذا النظام    (انية والثلاثي   ثال)لمادة  ا  الأعمال المنصوص عليها ف 

 ع 
ً
الورقة المالية ذات الصلة بتلك الأعمال مدرجة بذلك، حن  لو كانت    الهيئةمن    ترخيصل  لم يكن حاصلا
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ي سوق مالية منظمة خارج المملكة"، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأ
ي  ماليراق الو أو متداولة ف 

ة الن 
"يحظر عل   أنه:  مماتنص عل  لم  أي شخص  ما  المملكة  ي 

ف  المالية  الأوراق  أعمال  مؤسسة  (  1:  يكنرسة 
 للملحق )2. هيئة السوق الماليةسوق مالية مرخص لها من 

ً
 مستثن  وفقا

ً
 ( من هذه اللائحة". 1( أو شخصا

(   طلبةة المتوحيث استقر قضاء لجنة الاستئناف عل أن الصفة التجاري    بموجب المادة )الثانية والثلاثي  
ى اللجنة بأن الشخص الذي توافر قناعة لدلالها  لمالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خالسوق امن نظام  
من سلوكه   مأتحققت هذه القناعة من شخص المخالف  أهذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء  مارس  

التجارية الصفة    عائد عليه، وحيث تبي   للجنة الاستئناف توافر ل الالمقابمن    مأ  من المظهر الذي ظهر به  مأ
 لتطبيق ال 

ً
( من نظام السوق المالية. الحادية والثلا مادة )المتطلبة نظاما  ثي  

اض      الاعت  وأوجه  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
بُن  ي 

الن  الأسباب  عل  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 

ي قضائها نتيجصحة العليه، فقد استبان لها  
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 

بطلان  ب  يتعلق  لك فيما وذ  ، ة الن 

كة  و   مة بي   المدعي " المتر "اتفاقية اكتتاب أسهم كة  ، وإلزام  المدع عليها الثانيةالشر المدع عليها الأولى  الشر

 قدره )
ً
ا انتهت إليه يد ماف تأي( ريال، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئن30,000بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

ي قرارها محل الاس
 تئناف. لجنة الفصل ف 

دفع    ما  كة    به وكيل  أما  عليهالمدعالشر اخم  من عدم  لجا  الأتصاص  منازعات  ي 
ف  الفصل  المالية نة  وراق 

الدعوى،   بنظر   
ً
ذلك  ولائيا عن  طرحأن  بفيجاب  تمت    الاكتتاب  عملية  الدعوى  الأحكاممحل  اتباع   دون 

بموجبال  ميةلنظاا  والإجراءات الشر   مقررة  ونظام  المالية  السوق  من  ذا  ل،  كات نظام  تعد  الدعوى  هذه  فإن 

ي 
ي اختصاص اللجنة الدعاوى الن 

الصادر بالمرسوم الملكي ذي    ليةالمقرر بموجب نظام السوق الما   تدخل ف 

)م/  والتاريــــخ  30الرقم  كات  هـ وتعديلاته، 1424/ 06/ 02(  الشر نظام  بال  وبموجب   ذيلكي  مال  رسوممالصادر 

)م/ ال وتاريــــخ132رقم  الذي  الأمهـ،  1443/ 12/ 01  (  أثار   تتلتفر  عما  الاستئناف  لجنة  و معه  كة    كيله  الشر

 ا الخصوص. بهذ الثانية ليها المدع ع 

كة    وكيل ه  ما أورد  بقيةما  أو     ي مذكرته  ا مالمدع عليهالشر
ما    ا فيه  الاستئنافية، فإن لجنة الاستئناف لم تر    ا ف 

ي ر يؤث
ي صحة ا ف 

ي  ا إليه خلصت لنتيجة الن 
 قرارها.  ف 

 فلهذه الأسباب  
 : لاستئنافا لجنة قررت

  منازعات الأوراتأييد قرار لجنة الفصل 
 
 . هـ 1446لعام  2025/ 2ل/د/ 5599رقم ق المالية ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

" :
ً
مة تفاقيةلاا’ بطلانأولا كة و  المدع  بي    المبر  . المدع عليها الثانيةالشر

 :
ً
  إلى المدع   بأن تدفع الأولى المدع عليها  كةالشر إلزام  ثانيا

ً
 ". ريال( 30,000)ثلاثون ألف قدره  مبلغا


